كان كلامنا المتقدم في الإجابة التي قدمها الآخوند (يرحمه الله) لدفع إشكال ابن قبة، وقلنا: إن خلاصة ما قاله الآخوند يبتني على أن المصلحة تكمن في جعل الحكم الظاهري، بمعنى أنه لا مصلحة في المؤدى، المصلحة في نصب الطريق، في جعل الحجية للإمارة،ولنعبر بتعبير حديث كما عبر بعض الأصوليين: بمعنى أن المصلحة ليست إلا في جعل ذلك الحكم الظاهري بملاك الحفاظ على الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري جعل من أجل الحفاظ على ملاك الحكم الواقعي، وبناءً على ذلك لا يلزم تفويت ملاك الحكم الواقعي،لأنه إنما جعل هذا للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي، وأيضاً لا يلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين باعتبار أنه لا مصلحة في المؤدى والمتعلق، وأيضاً لا يلزم التصويب، باعتبار أن التصويب هو ماذا؟ جعل حكم آخر على خلاف الحكم الواقعي، هنا ما فيه حكم مجعول، وإنما المصلحة في نفس الجعل ليس إلا، كان هذا هو خلاصة لما أفاده الآخوند (يرحمه الله) والقائل بأن جعل الطرق والإمارات من قبل الشارع لا يلزم منه تفويت الملاك، ولا التضاد بين الأحكام ولا التصويب، ولذلك يقول الآخوند هذه الجعل هو للتسهيل على المكلفين، بمعنى أن الشارع لو أمر المكلفين بالاحتياط وبذل قصارى الجهد للوصول إلى الأحكام الواقعية دون نصب طرق وإمارات لأوقعهم في العسر والحرج والعنت والمشقة، غير أنه تعالى حكيم وعليم، فجعل لهم تلك الأحكام للحفاظ على ملاك الأحكام الواقعية، وأيضاً ليسهل عليهم الوصول إلى ما يبتغونه، وبذلك تندفع المحاذير وتسقط الإشكالات، عرفنا الآن الإجابة الآخوندية، الآن نحن في مقام الإشكالات الواردة على الآخوند (يرحمه الله):
الإشكال الأول: ما أشكل به المحقق النائيني، المحقق النائيني يقول له: مافررت منه أيها الآخوند وقعت فيه، صحيح أن المصلحة في جعل الطريق، ليس في المؤدى، في الطريق في الجعل نفسه، لكن هذا الجعل فوت الواقع أو ما فوته؟ فوته، والإشكال روحه في تفويت الواقع، فإذاً الجعل ما دفع روح الإشكال، وإنما لطف، نعم،حام حول الحمى، ولكنه لم يدفع روح الإشكال، لأن الإشكال يقول لم يؤت، لم يمتثل لم يؤد ذلك الحكم الواقعي، أنت بجعل الحكم الظاهري ما قلت تؤدي، قلت المصلحة في نفس الجعل، ونحن نريد ماذا؟ إجابة بينة شافية على تفويت ذلك الحكم الواقعي، الماتن يقول: يمكن أن يجاب عن الإشكال النائيني، الإشكال الذي قدمه النائيني بالإجابة التالية: نقول له: إذا افترضنا أهمية المصلحة في هذا الجعل، هذا الجعل هذا نصب الطرق والإمارات وجعل الطرق والإمارات حجة، فيه مصلحة قلنا، لأنه إذا لم يجعل فاتت الأحكام الواقعية، سكت، قال للمكلف أنت فقط احتاط وابذل قصارى جهدك، أكثر من هذا ما فيه بعد، أو يجعل، لايقول له احتاط، يجعل الطرق والإمارات حجة لكونها أهم ، هذا الجعل أهم، فالسير على وفق الأهم ليس معناه تفويت للحكم، يكون ننتبه، هذا كلام من؟ كلام الماتن، لأنه لو فرضنا فلنقل كما قال النائيني أنه تفويت، سلمنا أنه تفويت، لكنه تفويت كما قلنا نسبة خمسة في المائة من ملاكات الأحكام الواقعية في قبول الحفاظ على ملاكات خمسة وتسعين بالمائة، بهذا الجعل والنصب للطرق والإمارات، وحينئذٍ لا يقال كما قال النائيني فوت، بل يقال تدارك الأكثر....
....

طبعاً يتلاقون في بعض الكذا، لكن قلنا الأجوبة فيها تلاقي في بعض الحيثيات، عرفنا إشكال المحقق النائيني والإجابة عليه من قبل الماتن؟ 

الآن عندنا إشكال ثاني على الآخوند، ممن؟ من الآغا ضياء (يرحمه الله)، الآغا ضياء يقول: كلامك أيها الآخوند غيّر، ماذا غيّر؟ غير الواقع الذي نحن نتحدث فيه، الواقع ما هو؟ هناك أحكام واقعية، وجعل الحكم الظاهري يفوت ذلك الحكم الواقعي، أنت ماذا قلت؟ قلت: هذا الحكم الظاهري ما فيه مصلحة في المؤدى، ما فيه حكم، فيه مصلحة في الطريق، في الجعل، جعل هذا الطريق، سلمنا، ولكن يبقى فيه تزاحم بين هذا الجعل وبين ذلك الحكم الواقعي، فإذا افترضنا الأهمية لملاك هذا الحكم الظاهري الذي تكمن مصلحته في الجعل ليس إلا وليس في المؤدى والواقع، فمع ذلك رجعنا إلى الإشكال جذعاً أو ما رجعنا؟ رجعنا....المربع الأول، لأننا إذا افترضنا أن الأهم هو جعل الطرق والإمارات فمعناه لا نحتاج إلى استيفاء ملاك الحكم الواقعي لأن هذا الجعل الذي تكمن المصلحة في نفسه وليس في مؤداه أصبح أهم، ويمتنع استيفاء ملاك الحكم الواقعي الذي هو مهم مع استيفاء ملاك الأهم، وهذا نفس الإشكال الذي أورده ابن قبة، لأن معناه تبدل الحكم، يعني هذا ماذا؟ تصويب، ولكنه تصحيح للتصويب إذا صح التعبير، يعني بدل أن نحن نقول التصويب غلط وغير مقبول نجيء نضع عليه رتوش مع تهذيبات، حتى يكون التصويب مقبولاً، ليس إلا، بعد ما عندنا أزيد من هذا، ولذلك يقول الآغا ضياء، نحن مانقدر نقول كما قال الآخوند (يرحمه الله)، ما نقدر نقول ماذا؟ أن إرادة المولى تعلقت بجعل الحكم الظاهري لوجود مصلحة في هذا الجعل، تكمن المصلحة في نفس الجعل وليس في مؤدى الجعل، لأن هذا الكلام يحدث تزاحماً بين الجعل للحكم الظاهري وبين ملاك الحكم الواقعي، ويفوت ملاك الحكم الواقعي، فإن كانت إرادة المولى متعلقة بإيراد بإيجاد المكلف للحكم الواقعي ما هو معنى جعله للطرق والإمارات حجة، مع أنها تفوت ذلك الحكم الواقعي، وإن كانت إرادة المولى قد تحولت عن إرادة الحكم الواقعي إلى هذا الحكم الظاهري، فهذا هو التصويب الذي قال به المعتزلة ليس  إلا، فأنت أيها الآخوند، من المتحدث؟ الآغا ضياء، أنت أيها الآخوند صحيح أجبت عن الإشكال، ولكن أي إجابة هذه؟ الإجابة التصويبية المعتزلية ليس إلا، هذا الذي في ذهنك؟ قليلاً منه، أجل هذا جاء بقليل وزيادة....

على كل ...

يقول السيد الحكيم وهو من تلامذة الآغا ضياء، يقول وأنا أريد أعمق إشكال أستاذي على الآخوند، أجعل أعمق، عجيب كيف تعمقه؟ يقول انظر، المولى،نحن أشرنا إلى هذا، يقول المولى إما أن يريد من المكلف الإتيان بالحكم الظاهري، ومعنى يقول له لا تأت بالحكم الواقعي، دعه، اتركه، أو يريد من المكلف الإتيان بالحكم الواقعي ومعنى يقول له دع واترك ما يضاده وينافيه، ليس إلا، بعد ما فيه أكثر من كذا، عندك شيء ثالث تعطينا إياه أيها الآخوند؟ على كل....
.....

لماذا قال لك إن لم تتمكن، كان خلاني اتمكن، أليس بيده الأمر وهو على كل شيء قدير؟ إن لم تتمكن ماذا هذا؟ فيه شيء يعجز الله تبارك وتعالى....

على كل، أنتم الآن خذوا بهذا....

السيد الخوئي يريد أن ينافح عن الآخوند، يذود عن الآخوند، يقول: كلام الآخوند دقيق ومحكم، لكن ينبغي للإنسان ماذا؟ أن يتأمل في فهم مطالب الآخوند، الآخوند صاحب الباع الطويل، الآخوند ليس واحداً عادياً، إذا تحدث بمطلب أصولي ينبغي للإنسان أن يتأمل فيما وراء كلام الآخوند، ولا ينظر إلى ظواهر العبارات، عجيب، يقول الآخوند ما شاء الله على الآخوند في نظراته العميقة، يعني هذا كلام السيد الخوئي بين السطور، يقول: الآخوند ماذا قصده أن يقول لنا؟ يقول المقام له نظائر، اشكثر عندنا 
في الفقه أشياء، أحكام فعلية واقعية لها ملاك والملاك فعلي، ولكن استيفاء الملاك يصعب على المكلف، يوقع المكلف في العسر والحرج، وبما أن رحمة الله الواسعة لاتريد من المكلفين أن يقعوا في العسر والحرج، فليس معناه سقوط ملاك الحكم الواقعي، لكن معناه ماذا؟ مصلحة التسهيل التي تحدث عنها الآخوند بنظره الدقيق، لكن نحن نوضح كلام الآخوند من خلال الأمثلة والنظائر لأن الإنسان إذا اطلع على الأمثلة وعرف النظائر سهل عليه هضم المطلب، أنظر هذا المثال، موجود روايات، تقول هذه الروايات: إن الملاك والمناط والعلة التي بموجبها وجب التطهير عن البول، البول نجس صح؟ ما يجب أن تطهر نفسك عن البول؟ نعم، موجود هذا المناط والملاك والعلة في الحديد، يعني إذا مسست الحديد برطوبة كان ينبغي أن تطهر يدك مرتين كما تفعل مع البول، إذاً الله لماذا لم يوجب هذا الحكم، تطهر يديك؟ لأن الناس، فيه مصالح كبيرة للناس، بالخصوص في البناء، في البناء ما يصير إلا بالماء، ودائماً تمس الحديد برطوبة ومشاكل، فالله تبارك وتعالى لوجود مزاحمة بين ملاك هذا الحكم الواقعي ومصلحة التسهيل على المكلفين وعدم وقوعهم في العسر والحرج والعنت والمشقة وما إلى ذلك، ما جعل الله عليهم وجوب التطهير بمسهم للحديد برطوبة، نفس الكلام يقوله الآخوند، الحكم موجود، ملاكه موجود، الواقعي، لكن بما أن استيفاء هذا الملاك الواقعي لايتأتى إلا من قبل العسر والحرج والمشقة، ولماذا نحن نجيء بهذه الألفاظ؟ حتى يصير صعب، تقولون، ما نريد خلاص، دع ذلك الحكم الواقعي وتمسك بالحكم الظاهري كما قال الآخوند، رأيت ماذا يقول السيد الخوئي؟ فالآخوند ماذا؟ بنظره الدقيق ناظر إلى عالم الأحكام، وأن هذا العالم فيه مصالح، فيه مفاسد، فيه ملاكات واقعية، بعضها استيفاؤه لا يلزم منه العسر والحرج والمشقة وبعضها الآخر يوقع المكلف في أسوأ من العسر والحرج والمشقة، فلذلك الآخوند قال ماذا؟ المصلحة تكمن في نصب الطرق والإمارات للتسهيل، قال نظير التسهيل على المكلفين، واضحة الإجابة الخوئية؟

.....

لماذا؟ موجود روايات...
.....

لا، موجود هذا الحكم الواقعي، ولكن يقول لك لا تستوفيه....

....

نفس الشيء أيضاً ذاك....

.....

لماذا؟ جعل الحكم الظاهري الإباحة الطهارة....

.....

هذا القضاء إحدى الإجابات، كان على بعض المباني، هذا يقول لك: إذا علم أصلاً لا يجب عليه القضاء لأنه امتثل الحكم الظاهري، سار على طبق الإمارة، نحن ليس على كل المباني قلنا يجب القضاء، ذاك على أحد المباني، يعني أنت إذا وافقت الإمارة، سرت على وفق الإمارة أصلاً ما يجب عليك شيء، حتى لو علمت بالحكم الواقعي، لأن المصلحة تكمن في اتباعك لنفس الطريق....

على كل، أنتم تأملوا في الإجابة...

السيد الخوئي (رحمه الله) يقول: أنا الذي أشوف، يقول انظر أيضاً أعطيك نظير ثاني، السواك، أليس قد قال النبي لولا أن أشق على أمتي....يعني ماذا؟ الملاك موجود، لكن لحصول المشقة، ملاك الحكم صحيح موجود للحكم الواقعي، لكن لوجود مشقة يرتفع، ما يكلف الله تبارك وتعالى العباد بما فيه العنت والمشقة، بعد نعم...

أيضاً ماذا؟ حق الشفعة، أنتم تدرون إذا واحد جار أراد يبيع، أليس لجاره حق الشفعة؟ أين الناس مسلطون على أموالهم، يعني كان ما له الحق الجار يقول أنا أمنع هذا البيع هذا ولا ينفذ ولا كذا، مع أن كل مقومات النفوذ بشراشرها موجودة على حد التعبير الفلسفي، ولكن لماذا؟ لوجود ما يمنع، ما يوقع في إشكاليات الشارع من أجل ذلك، يعني لئلا يقع المكلفون في العنت والحرج والمشقة صار ذلك الحكم بالرغم من فعليته، وجود ملاكه، لكنه لا يستوفى لأجل ما هو الأهم والأولى والأحق في التقديم منه، واضحة لنا الفكرة؟
.....


كيف ما عندنا، موجود، فيه لجارك موجود حق الشفعة.....

.....

هذه التفصيلات يكون ترجعون إليها...

تطبيق:

وقد حاول المحقق الخراساني وغيره دفع محذور تفويت الملاكات الواقعية بوجه آخر لا يبتني على المصلحة السلوكية، لأنه ماذا قلنا الفرق بين المصلحة السلوكية ومبنى الآخوند؟ تلك تحقق المصلحة لكل مكلف، وهذه للنوع، تلك شخصية لكل واحد، هذه لا، للنوع...

فقد ذكر أن المصحح لتفويت ملاكات الأحكام الواقعية هو وجود مصلحة ملزمة للشارع بنصب الطرق والتعبد بها، نظير مصلحة التسهيل النوعي، فنصب الطرق لا يقتضي المصلحة في سلوكها كما قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي هو من عناوين فعل المكلف الثانوية، ويصير فيه وجود تزاحم بين المصلحة السلوكية ومصلحة الحكم الواقعي، فتقدم المصلحة السلوكية على الحكم الواقعي، بالعنوان الثانوي، ليزاحم الملاكات الواقعية ويمنع من فعلية أحكامها، بل هو نفسه مشتمل على المصلحة الملزمة المصححة لتفويت ملاك الحكم الواقعي، وهذه المصلحة رافعة لقبح ذلك التفويت، وهي مصلحة التسهيل النوعي، لكن النائيني قال: هذا الإشكال، أو هذه الإجابة ترجعنا إلى المربع الأول....

أنه لابد حينئذٍ من تدارك ما فات من الملاكات الواقعية بسبب الجعل، لأنه فوت، وهو غير ظاهر، إذ لا موجب للتدارك مع فرض أهمية مصلحة الجعل، لعدم قبح تفويت المهم الذي هو قلنا خمسة في المائة لأجل الأهم الذي هو خمسة وتسعين في المائة...

نعم قد يستشكل في ذلك أيضاً كما يستفاد من الآغا ضياء، بأنه يرجع إلى فرض التزاحم بين ملاكات الأحكام الواقعية وملاك نصب الطرق لامتناع استيفاء كلا الملاكين، بل استيفاء الملاك الثاني يمنع من استيفاء الملاك الأول، الذي هو استيفاء ملاك الحكم الواقعي، فإذا افترضنا أهمية ملاك الحكم الواقعي وأن المولى تعلق غرضه بالحكم الواقعي، فحينئذٍ يمتنع على المولى أن ينصب جعل الطرق والإمارات ويخليها حججاً، لأنه راح ماذا؟ تفوت ملاك الأحكام الواقعية، فإذا افترضنا أهمية الملاكات الواقعية وتعلق الغرض الفعلي للمولى بجعل الأحكام الواقعية على طبقها امتنع نصب الطرق المخالفة لها، لما فيه من تفويت تلك الملاكات، ونقض الغرض لذلك الحكم الواقعي الذي وصل الذي وصل إلى مرتبة الفعلية، وإذا افترضنا أهمية ملاك نصب الطرق، يلزم رفع اليد عن ملاكات الأحكام الواقعية وسقوط أحكامها، وهو خلاف فرض فعلية الأحكام الواقعية وتعلق الغرض بها، فنحن أين؟ ما جئنا بشيء جديد...

وبالجملة، انظر عمق الإشكال، الذي قلنا من؟ السيد الحكيم قال أنا أعمق إشكال أستاذي على الآخوند.....
تعلق الغرض والإرادة الفعليين على طبق الأحكام الواقعية يتنافى، ينافي نصب الطرق المؤدية إلى خلاف الحكم الواقعي، كما هو يوجد تنافي بين إرادة الشيء وإرادة ما يضاده ويمنع من وجوده، كما ذكر ذلك هذا التقرير والتعميق من؟ السيد الحكيم....

لكن السيد الخوئي ماذا قال؟ قال: نعم المسألة ماذا؟ هذه مصلحة التسهيل النوعية في المقام لها نظائر، مثل حق الشفعة الذي ثبت للشريك أو للجار، لأنه ربما يتضرر من اشتراكه مع الشريك اللاحق، ومثل القول بطهارة الحديد، ومثل القول بعدم وجود السواك، والحال أنها كلها ملاكات فعلية، فكما قلنا ههناك أن ملاك الحكم الفعلي موجود، فهنا ملاك الحكم الواقعي موجود ومع ذلك الذي يتنجز ويجب على المكلف السير على طبقه هو الأحكام الظاهرية، يعني السير على وفق الإمارات والطرق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

